
المملكة المغربیة            الحمد � وحده،         

المجلس الدستوري

ملفان عدد: 1525/16 و 1528/16

قرار رقم:  1026/17 م.إ                                             

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على العرائض الثلاث المسجلة بأمانتھ العامة في 20 و21 أكتوبر 2016، الأولى قدمھا السید المكي تمتلیني - بصفتھ مرشحا- والثانیة
والثالثة قدمھما السید عبد الرزاق ھاشیمي - بصفتھ مرشحا- طالبیَن فیھا إلغاء نتیجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابیة

المحلیة "إفران" (إقلیم إفران)، وأعلن على إثره انتخاب السیدین محمد والزین وأحمد رشیدي عضوین بمجلس النواب؛

وبعد اطلاعھ على المذكرات الجوابیة المسجلة بنفس الأمانة العامة بتاریخ 14 و15 دیسمبر 2016؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو2011)، خصوصا الفصلین 132
(الفقرة الأولى) و177 منھ؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16
من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة
1432(14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفین؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفین للبت فیھما بقرار واحد لتعلقھما بنفس الدائرة الانتخابیة؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة وسیر الاقتراع:

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جھة، قیام المطعون في انتخابھما بتوزیع المال لاستمالة الناخبین للتصویت لفائدتھما، وبالدعایة
الانتخابیة یوم الاقتراع بواسطة مستخدمیھما الذین ظلوا واقفین أمام مكاتب التصویت، ومن جھة أخرى، عدم احترام أعضاء مكاتب التصویت

لتوقیت افتتاح وإغلاق بعض مكاتب التصویت؛

لكن،

حیث إن ھذه المآخذ جاءت عامة وغیر معززة بحجج تثبتھا، مما یجعلھا غیر جدیرة بالاعتبار؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتحریر محاضر بعض مكاتب تصویت والمكاتب المركزیة: 

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى:

- أن محضر مكتب التصویت رقم 104 (جماعة بن صمیم) لم یتضمن البیانات المتعلقة بأعداد المصوتین والأوراق الملغاة والأصوات المعبر
عنھا؛

- أن محضر مكتب التصویت رقم 139 (جماعة عین اللوح) تضمن تشطیبا وتناقضا في الأصوات المحصل علیھا من قبل الطاعن الأول، إذ سجل
لھ بالأرقام 0 وبالحروف 108، وكذا في الأصوات المحصل علیھا من قبل المطعون في انتخابھ الأول، إذ دون في الخانة المخصصة لھ بالأرقام

108 وبالحروف 0؛



- أن محضر مكتب التصویت رقم 155 (جماعة واد افران) لم یسجل فیھ بالأرقام عدد الأصوات المحصل علیھا من قبل لائحة مرشحة؛

- أن محضر المكتب المركزي رقم 3 (جماعة أزرو) تضمن تغییرا وتشطیبا في عدد الأصوات التي حصل علیھا الطاعن الثاني بمكتبي التصویت
رقم 44 و47، وھي بالتتابع 51 و52 صوتا، وكذا تلك التي حصل علیھا المطعون في انتخابھما بمكتب التصویت رقم 47، وھي على التوالي 63

و58 صوتا؛

- أن محضر المكتب المركزي رقم 4 (جماعة أزرو) تضمن تغییرا وتشطیبا في الخانات المخصصة لعدد المصوتین بمكاتب التصویت ذات
الأرقام من 28 إلى 32؛

- أن محضر المكتب المركزي رقم 9 (جماعة بن صمیم) تم توقیعھ قبل بدء العملیة الانتخابیة، وغیرت فیھ نتیجة الاقتراع من خلال احتساب 200
صوت حصل علیھا الطاعن الثاني لفائدة المطعون في انتخابھ الثاني؛

لكن،

حیث إنھ، یبین من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصویت والمكاتب المركزیة المودعة لدى المحكمة الابتدائیة بأزرو وعلى النسخ المدلى
بھا:

- أن نظیر محضر مكتب التصویت رقم 104 (جماعة بن صمیم) قد سجلت فیھ البیانات المتعلقة بأعداد المصوتین والأوراق الملغاة والأصوات
المعبر عنھا وھي بالتتابع 176 و20 و156،  مما یجعل عدم تضمین البیانات المذكورة في النسخة المدلى بھا مجرد إغفال لا تأثیر لھ؛

- أن نظیر محضر مكتب التصویت رقم 139 (جماعة عین اللوح) سجلت فیھ بالحروف وبالأرقام حصول لائحة الطاعن الأول على 0 ولائحة
المطعون في انتخابھ الأول على 108 أصوات، مما یجعل التشطیب الذي في النسخة المدلى بھا مجرد تصحیح لخطإ مادي لا تأثیر لھ؛

- أن نظیر محضر مكتب التصویت رقم 155 (جماعة وادي افران)، الذي لم یدل  الطاعن بنسخة منھ، قد سجل فیھ، خلافا للادعاء، عدد الأصوات
التي نالتھا كل لائحة؛

- أن نظیري محضري مكتبي التصویت رقم 44 و47 قد سجل فیھما حصول الطاعن الثاني، بالتتابع، على 51 و52 صوتا، وأن نظیر محضر
مكتب التصویت رقم 47 قد سجل فیھ حصول المطعون في انتخابھما، بالتوالي، على 63 و58 صوتا، وھي ذات الأرقام المسجلة في الخانات
المخصصة لمكاتب التصویت المعنیة بنظیر محضر المكتب المركزي رقم 3 (جماعة أزرو)، التابعة لھ مكاتب التصویت المذكورة، مما یجعل

التشطیب الملاحظ في النسخة المدلى بھا لمحضر المكتب المركزي المذكور مجرد تصحیح لأخطاء مادیة لا تأثیر لھ؛

- أن نظائر محاضر مكاتب التصویت ذات الأرقام من 28 إلى 32 التابعة للمكتب المركزي رقم 4 (جماعة أزرو) قد سجل فیھا نفس الأعداد
المسجلة في الخانات المخصصة لھا بنظیر محضر المكتب المركزي المذكور، وھي بالتتابع 161 و166 و135 و220 و166، مما یجعل التغییر

الملاحظ في النسخة المدلى بھا لمحضر المكتب المركزي المذكور مجرد تصحیح لأخطاء مادیة لا تأثیر لھ؛

- أن نظائر محاضر مكاتب التصویت ذات الأرقام من 97 إلى 107 التابعة للمكتب المركزي رقم 9 (جماعة بن صمیم) قد سجل فیھا حصول
الطاعن الثاني، بالتتابع، على 34 و60 و19 و29 و53 و10 و30 و26 و26 و34 و32 صوتا، أي ما مجموعھ 353 صوتا، وھي ذات الأرقام
المسجلة في الخانات المخصصة لھا بنظیر محضر المكتب المركزي المذكور، الذي لم یدل الطاعن بنسخة منھ، كما سجل في نظائر محاضر
مكاتب التصویت المشار إلیھا حصول المطعون في انتخابھ الثاني، بالتوالي، على 93 و20 و17 و30 و30 و34 و15 و74 و04 و31 و26
صوتا، أي ما مجموعھ 374 صوتا، وھي نفس الأرقام المسجلة في الخانات المخصصة لھا بنظیر محضر المكتب المركزي المذكور، مما یجعل ما
ادعاه الطاعن الثاني من احتساب 200 صوتا كانت لفائدتھ لصالح المطعون في انتخابھ الثاني غیر قائم على أساس، أما بخصوص ما ادعي من

توقیع محضر المكتب المركزي المذكور قبل بدء العملیة الانتخابیة، فإنھ لم یدعم بأي حجة تثبتھ؛

وحیث إنھ، بناء على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بتحریر بعض محاضر مكاتب تصویت والمكاتب المركزیة غیر قائمة على أساس صحیح؛

في شأن المأخذین المتعلقین بفرز الأصوات:

حیث إن ھذین المأخذین یتلخصان في دعوى، من جھة، اعتبار مكاتب التصویت لأوراق تصویت صحیحة، كانت لفائدة الطاعن الثاني، أوراقا
ملغاة أو منازعا فیھا، واحتساب أوراق تصویت ملغاة صحیحة لفائدة المطعون في انتخابھما، مما یشكل خرقا لمقتضیات المادة 78 من القانون
التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، ومن جھة أخرى، إحراق أوراق التصویت الملغاة المتعلقة بمكتب التصویت رقم 36 (جماعة أزرو)، خلافا لما
تنص علیھ المادة 79 من القانون التنظیمي المذكور التي توجب وضع الأوراق الملغاة في غلاف مغلق ومختوم وموقع وإرفاقھ بمحاضر مكاتب

التصویت؛

لكن،

حیث إنھ، من جھة، فإن ما ادعي من أن أوراق تصویت صحیحة لفائدة الطاعن الثاني اعتبرت إما أوراقا ملغاة أو منازعا فیھا، ومن أن أوراق
تصویت ملغاة احتسبت صحیحة لفائدة المطعون في انتخابھما جاء عاما، لعدم تحدید أرقام ومقار مكاتب التصویت المعنیة حتى یتسنى للمجلس
الدستوري التحقیق بشأنھا، ومن جھة أخرى، فقد تبین للمجلس الدستوري من مرفقات نظیر محضر مكتب التصویت رقم 36 (جماعة أزرو)



المودع لدى المحكمة الإبتدائیة بأزرو، أن الأوراق الملغاة، على عكس ما جاء في الإدعاء، قد وضعت في غلاف خاص بھا، موقع من قبل رئیس
وعضوي المكتب والكاتب، وتحمل كلھا خاتما یثبت أنھا تتعلق بالمكتب المذكور؛

وحیث إنھ، تبعا لذلك، فإن المأخذین المتعلقین بفرز الأصوات غیر قائمین على أساس؛

في شأن المأخذ المتعلق بإعلان النتائج:

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى وقوع خطإ بمحضر لجنة الإحصاء في احتساب مجموع الأصوات المحصل علیھا من قبل الطاعن الثاني
المتعلقة بالمكاتب المركزیة ذات الأرقام من 1 إلى 15 التي حصل فیھا بالتتابع على 355 و459 و528 و250 و160 و39 و35 و125 و553
و279 و131 و375 و483 و160 و301، وھو ما یعني أن مجموع الأصوات المحصل علیھا فعلیا ھو 5263 صوتا، مما یقتضي التصریح بفوزه

بدلا عن المطعون في انتخابھ الثاني الذي لم یحصل سوى على 5165 صوتا؛

لكن،

حیث إنھ، یبین من الاطلاع على نظیر محضر لجنة الإحصاء، المودع لدى المجلس الدستوري، أن عدد الأصوات التي حصل علیھا الطاعن الثاني
في المكاتب المركزیة المذكورة مطابق لما ھو مدون في نسخة محضر لجنة الإحصاء المدلى بھا، باستثناء ما یتعلق بالمكتب المركزي رقم 9، إذ

سجل لھ فیھا 553 صوتا، في حین سجل لھ في الخانة المخصصة لھذا المكتب المركزي بنظیر محضر لجنة الإحصاء حصولھ على 353 صوتا؛

وحیث إنھ، فیما یخص المكتب المركزي رقم 9، فقد تبین للمجلس الدستوري من خلال اطلاعھ على نظائر محاضر مكاتب التصویت ذات الأرقام
من 97 إلى 107 التابعة لھذا المكتب المركزي، أن المعني بالأمر لم یحصل فیھ على 553 صوتا كما ورد في النسخة المدلى بھا لمحضر لجنة
الإحصاء بل حصل فحسب على 353 صوتا، وھو الرقم المسجل بنظیر محضر المكتب المركزي المذكور، وبنظیر محضر لجنة الإحصاء المودع

لدى المجلس الدستوري؛

وحیث إنھ، یبین من احتساب أعداد الأصوات المحصل علیھا من قبل الطاعن المعني بالأمر في المكاتب المركزیة من 1 إلى 15 (4033 صوتا)
بالإضافة إلى المكتبین المركزیین 16 و17 (1030 صوتا)، أن مجموع ھذه الأصوات ھو 5063 صوتا ولیس 5263 صوتا، كما جاء في الادعاء؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، یكون المأخذ المتعلق بوجود خطأ في احتساب مجموع الأصوات المحصل علیھا غیر قائم على أساس
صحیح؛

في شأن المأخذ المتعلق بعدم تسلم نسخ من المحاضر:

حیث إن ھذا المأخذ یقوم على دعوى أن مصالح عمالة إقلیم إفران رفضت تسلیم الطاعن الأول نسخا من محاضر العملیة الانتخابیة واكتفت بتخویلھ
حق الاطلاع على محضرین دون باقي المحاضر، كما ھو مثبت في معاینة اختیاریة للواقعة مؤرخة في 18 أكتوبر 2016؛

لكن،

حیث إن المادة 86 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب لا تخول، في فقرتھا الأولى، للمترشحین سوى حق الإطلاع على محاضر مكاتب
التصویت والمكاتب المركزیة ولجنة الإحصاء بمقر السلطة الإداریة المحلیة، خلال ثمانیة أیام كاملة ابتداء من تاریخ وضعھا، مما یجعل عدم تسلیم

السلطة نسخا من تلك المحاضر للطاعن الأول لیس فیھ ما یخالف القانون؛

لھذه الأسباب:

ومن غیر حاجة للبت فیما أثیر من دفع شكلي بعدم قبول عریضة الطاعن الأول؛

أولا- یقضي برفض طلب السیدین المكي تمتلیني وعبد الرزاق ھاشیمي الرامي إلى إلغاء نتیجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة
الانتخابیة المحلیة "إفران" (إقلیم إفران)، وأعلن على إثره انتخاب السیدین محمد والزین وأحمد رشیدي عضوین بمجلس النواب؛ 

ثانیا- یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنیة، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

         وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الخمیس 25 من جمادى الأولى 1438  

                ( 23 فبرایر 2017 )

الإمضاءات

محمد أشركي

  حمداتي شبیھنا ماء العینین       لیلى المریني      أمین الدمناتي          عبد الرزاق مولاي ارشید 

أ



محمد الصدیقي            رشید المدور            محمد أمین بنعبد الله  

محمد الداسر            شیبة ماء العینین             محمد أتركین


